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ملخص
اتجهت الدولة الجزائرية مؤخرا إلى الاهتمام بموضوع البحث العلمي بشكل خاص في ظل التطور العلمي والتكنولوجي العالمي، هذا التوجه الذي أفرز بالضرورة حتمية وجود مجموعة من الآليات المؤسساتية- بالإضافة إلى الآليات القانونية أو التشريع من أجل مواكبة التطور الدولي في هذا المجال.
  من بين هذه المؤسسات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي يضطلع بممارسة مجموعة معتبرة من الاختصاصات القانونية والدستورية في ميدان البحث العلمي. 
الكلمات المفتاحية: البحث العلمي، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، تشريع البحث العلمي، مؤسسات البحث العلمي.
Abstract:
   The Algerian state has recently shifted its focus to scientific research, particularly in light of global scientific and technological developments. This trend has necessitated the establishment of a set of institutional mechanisms—in addition to legal mechanisms or legislation—to keep pace with international developments in this field.
     Among these institutions is the National Council for Scientific Research and Technology, which exercises a significant degree of legal and constitutional powers in the field of scientific research.
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مقدمة 
  يشهد العصر الحالي تطورا في وظائف الدولة إلى حد التعقيد، وهو ما استوجب عليها الاستعانة ببعض الأجهزة المساعدة لها في تسيير الشؤون العامة، لعل من أهمها الأجهزة الاستشارية، إذ تعتبر الوظيفة الاستشارية في العصر الحالي من أهم سمات الإدارة الرشيدة.
الجزائر بدورها لم تحد عن هذا المبدأ؛ إذ تعتمد في تسيير شؤون الدولة على مجموعة معتبرة من الهيئات الاستشارية التي نص عليها الباب الخامس من التعديل الدستوري لسنة 2020.
  في مجال البحث العلمي يعتبر المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات واحدا من المؤسسات الاستشارية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، والذي تم الإبقاء عليه أيضا بموجب المادتين 216 و217 من التعديل الدستوري لسنة 2020، كونه شكل إضافة نوعية لقطاع البحث العلمي بالنظر إلى مجمل الاختصاصات المسندة إليه، والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في مداخلتنا وذلك من خلال معالجة الإشكالية التالية: ما مدى فعالية المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في جانبه العضوي والوظيفي في دعم وتطوير البحث العلمي في الجزائر؟
   هذه الإشكالية التي ستتم معالجتها من خلال التطرق إلى تشكيلة هذا المجلس بمختلف فئاتها والتي يمكن وصفها مبدئيا بالتشكيلة المتنوعة والمتعددة المشارب، والتي تعكس فعلا تنوع وتعدد صلاحيات هذا المجلس، باعتبار أعضائه منحدرين أساسا من مختلف شعب البحث العلمي وذوي خبرة أكاديمية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذا مسيري المؤسسات الاقتصادية المساهمة في البحث العلمي بمختلف الأساليب، مع التطرق بالموازاة مع ذلك إلى مدى توافق هذه التركيبة البشرية مع الاختصاصات الممنوحة للمجلس دستوريا وقانونيا.



المبحث الأول: التشكيلة والهياكل
   إن هذا المجلس باعتباره من ضمن المنظومة المؤسساتية للبحث العلمي، خاصة في ظل دسترة هذه الآلية المستحدثة لدعم البحث العلمي ما يحقق له الديمومة والاهتمام المطلوب به، حيث يكيف قانونا بأنه هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي[footnoteRef:1]، ويعتبر هذا التكييف ترقية للمركز القانوني لهذا المجلس، حيث كان هيئة مستقلة لدى الوزير الأول[footnoteRef:2]، حيث أن إلحاقه برئيس الجمهورية كان ضروريا من أجل تحقيق التوافق بين مختلف النصوص القانونية على اعتبار أن التوصيات والآراء والتقارير التي يصادق عليها المجلس تبلغ لرئيس الجمهورية بنص القانون[footnoteRef:3]. [1:   المادة 2 من القانون رقم 22/05 المؤرخ في 25/04/2022 يعدل القانون رقم 20/01 المؤرخ في 30/03/2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخة في 27/04/2022.]  [2:   المادة 2 من القانون رقم 20/01 المؤرخ في 30/03/2020 يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 05/04/2020، المعدل بموجب القانون رقم 22/05، المرجع السابق.]  [3:   الفقرة الأخيرة من المادة 5، والفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 20/01] 

   وسنتطرق فيما يأتي إلى البناء البشري والمادي لهذا المجلس من خلال: تشكيلته(المطلب الأول)، ثم هياكله(المطلب الثاني).
المطلب الأول: التشكيلة
  تعتبر تشكيلة أي هيئة هي الأساس أو الأداة الرئيسية في ممارسة المهام المسندة إليها، وسنتطرق فيما يأتي إلى البناء الخصائص العامة لهذه التشكيلة من خلال: تنوعها(الفرع الأول)، ثم إلى عهدتها(الفرع الثاني).
الفرع الأول: تنوع التشكيلة البشرية
   ما يلاحظ بداءة على التشكيلة البشرية لهذا المجلس هو وصفها بالتشكيلة الجماعية، حيث يتكون من رئيس يعين بمرسوم رئاسي من بين الكفاءات الوطنية باقتراح من الوزير الأول، و 4 مديري دراسات يعينون بموجب بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس[footnoteRef:4]، كما يضم 45 عضوا  يعينهم رئيس الجمهورية موزعين كما يأتي: [4:   المادة 15 من القانون رقم 22/05] 

- 12 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية التي تمثل مختلف شعب البحث شرط أن يكونوا ذوي مؤهلات مثبتة ومؤكدة بأشغال وإنجازات.
- 12 عضوا يتم اختيارهم من بين القدرات التقنية والذين يثبتون خبرة مؤكدة في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والتحويل التكنولوجي، تثمين نتائج البحث، تسيير البحث العلمي، تسيير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإدارته وتنظيمه.
- 8 أعضاء يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية في الخارج.
- 6 مسيرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير.
- 6 إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم ودورهم في البحث والتطوير.
- ممثل واحد عن المجلس الوطني والاقتصادي والبيئي.
  كما أن القانون عزز هذه التشكيلة بإمكانية استدعاء المجلس لأي شخص أو هيئة من شأنها مساعدته في أعماله.
   تجدر الملاحظة إلى أن العضوية في المجلس تتنافى مع وظيفة التسيير في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تسهم في إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها[footnoteRef:5]، خاصة وان النص على حالة التنافي كشرط من شروط العضوية في المجلس يعد ضمانة كبيرة لاستقلالية هذا المجلس في ممارسة مهامه؛ هذه الاستقلالية التي تؤدي بالضرورة إلى الفعالية في تحقيق الأهداف المتوخاة منه، رغم أن المشرع قصرها فقط على وظائف التسيير في مؤسسات قطاع البحث العلمي، خاصة وأن هؤلاء الأعضاء يستفيدون من تعويضات[footnoteRef:6] قانونية مقابل أعمالهم. [5:   المادة 12 من القانون رقم 20/01، المصدر السابق.]  [6:   المرسوم التنفيذي رقم 23/66 المؤرخ في 05/02/2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية عدد 07 المؤرخة في 05/02/2023.] 

عموما ما يلاحظ على هذه التشكيلة الجماعية تنوعها؛ إذ أنها تجمع بين مختلف الهيئات والفئات والكفاءات الفاعلة في ميدان البحث العلمي؛ حيث أن الهدف الأساسي من التشكيلة الجماعية هو تعدد الآراء بتعدد الأعضاء وبالتالي اختيار الرأي المناسب أو الأقرب إلى الصواب، وكذلك الأمر بالنسبة للمداولة والتصويت، وهو ما يزيد من فعالية المجلس في أداء مهامه.
الفرع الثاني: العهدة
   يعين أعضاء المجلس لعهدة مدتها 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تجدد بالنصف كل ثلاث سنوات عند انتهاء السنة الثالثة بالسحب بالقرعة، والتي يحدد إجراءاتها النظام الداخلي للمجلس[footnoteRef:7]. [7:  المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23/134 المؤرخ في 18/03/2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 26/03/2023.] 

  إن تحديد العهدة ب 6 سنوات تعتبر طويلة نوعا ما، خاصة وأنها قابلة للتجديد- رغم أنه مرة واحدة فقط- ما يجعل مجموعها 12 سنة، وهي مدة طويلة جدا لمن كانت القرعة من نصيبه عند التجديد النصفي؛ لذا وضمانا لفعالية أكثر للمجلس واستقلاليته في أداء مهامه كان من الأفضل تحديد مدة العهدة بجعلها غير قابلة للتجديد خاصة وأنها طويلة نوعا ما. 
المطلب الثاني: الهياكل
  يمارس المجلس مهامه من خلال مجموعة من الهياكل التي تضمنها تنظيمه الإداري[footnoteRef:8] النابع بالأساس من نوعية اختصاصاته القانونية المتوافقة مع هذا التنظيم؛ وتتمثل هذه الهياكل أساسا في ما يأتي: [8:   المرسوم التنفيذي رقم 23/133 المؤرخ في 18/03/2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 26/03/2023.] 

الجمعية العامة(الفرع الأول)، مكتب المجلس(الفرع الثاني)، الأمانة العامة(الفرع الثالث). 
الفرع الأول: الجمعية العامة
    تعتبر الجمعية العامة الهيئة المقررة للمجلس وفضاءً للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها، وبهذه الصفة تصادق على برنامج نشاط المجلس، مشروع ميزانية المجلس، وكذا التقرير السنوي للمجلس، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى.
    تعبر الجمعية العامة على التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للحاضرين
     من الناحية الوظيفية تجتمع الجمعية العامة مرتان في السنة على الأقل، في دورة عادية، رغم أنه يمكن استدعاؤها لدورة غير عادية، من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائها، حيث لا تصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى لاجتماع ثان ينعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
الفرع الثاني: مكتب المجلس
    يتشكل المكتب من رئيس المجلس، ونائبي (2) الرئيس، اللذان ينتخبان من طرف الجمعية العامة.
يقوم مكتب المجلس بمجموعة من المهام، أهمها:
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة.
- تنفيذ برنامج نشاطات المجلس.
- السهر على وضع توصيات الجمعية العامة حيز التنفيذ.
الفرع الثالث: الأمانة العامة
  يتولى أمانة المجلس الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس، حيث يقوم بإدارة نشاطات هياكل المجلس وتنشيطها وتنسيقها، وبهذه الصفة فإنه يكلف بممارسة مجموعة من الاختصاصات، أهمها:
- تحضير أشغال المجلس وتنسيقها وتنظيمها.
- تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس.
- إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
- الالتزام بالنفقات ودفعها بتفويض من رئيس المجلس.
- السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه.
- رقمنة الوثائق وتسيير وصيانة موقع المجلس.
   بدورها تتكون الأمانة العامة من مجموعة من المديريات المتعددة الاختصاصات التي يتوافق تشكيلها مع اختصاصات المجلس، وهي:
- مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم.
- مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي.
- مديرية الإدارة والوسائل.
- تجدر الإشارة إلى أن كل مديرية من المديريات السالف ذكرها تتفرع إلى مديريات فرعية ومكاتب حددها التنظيم[footnoteRef:9] تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 23/133. [9:   المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في 11/03/2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب، الجريدة الرسمية عدد 41 مؤرخة في 12/06/2024.] 

- اللجان الدائمة المتمثلة في: لجنة سياسات وبرامج البحث العلمي، لجنة التثمين والتطوير، لجنة التقييم، لجنة الابتكار واليقظة[footnoteRef:10]. [10:   الموقع الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات: https://www.cnrst.dz/organs/commissions   تاريخ الاطلاع: 28/09/2025، على الساعة: 09.43.] 

كما عُززت هياكله بخلية اليقظة والاستشراف التي تتكون من بعض أعضاء اللجان الدائمة[footnoteRef:11].  [11:   المادة 15 من القانون رقم 22/05.] 

المبحث الثاني: الاختصاصات 
  يضطلع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بمجموعة متعددة من الاختصاصات في ميدان البحث العلمي؛ منحت له بموجب مختلف النصوص القانونية، ورغم ان هذه الاختصاصات تبدو فضفاضة واسعة عند تعدادها؛ إلا أنها تتنوع كالتالي: اختصاصات دستورية(المطلب الأول)، واختصاصات قانونية(المطلب الثاني). 



المطلب الأول: الاختصاصات الدستورية
     يمارس المجلس مجموعة من الاختصاصات الدستورية[footnoteRef:12]  من أجل تحقيق هدف أساسي وهو السعي إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البحث العلمي، تتمثل هذه الاختصاصات عموما في: [12:  المادة 217 من المرسوم الرئاسي 20/442 المؤرخ في 30/12/2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30/12/2020.] 

- السعي إلى ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي.
- اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير.
- تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
- المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للبحث إضافة إلى اللجان القطاعية المشتركة واللجان القطاعية الدائمة والهيئة الوطنية المديرة الدائمة.
المطلب الثاني: الاختصاصات القانونية
     إضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب الدستور، فإنه يمارس مجموعة أخرى من الاختصاصات التي حددها القانون المنظم لهذا المجلس[footnoteRef:13]، والنابعة أساسا من طبيعته القانونية كهيئة استشارية، أهم هذه الاختصاصات هي: [13:   المواد من 3 إلى 5 من القانون رقم 20/01] 

[bookmark: _GoBack]- إبداء آراء وتوصيات بخصوص كل ما يتعلق بالبحث العلمي، وخاصة الخيارات الكبرى لتطوير وترقية والحفاظ على البحث العلمي ومكتسباته، المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي، تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
- تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها.
- تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
   هذا بالنسبة للنص القانون الخاص، كما منحت لهذا المجلس مجموعة أخرى من الاختصاصات بموجب القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي[footnoteRef:14]، أهمها: [14:   نصت عليها المواد 11، 17، 18، 29 و30 من القانون رقم 20/02 المؤرخ في 30/03/2020 يعدل القانون رقم 15/21 المؤرخ في 30/12/2005 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 05/04/2020.] 

- تلقي محاور البحث المحملة بمواضيع البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها، والتي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات.
- إعداد تقرير عن حصيلة تنفيذ أنشطة البحث وآفاق البحث العلمي بناء على تقارير اللجان القطاعية واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث.
- تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، بالإضافة إلى إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
- إبداء آراء وتوصيات في الخيارات الكبرى للسياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها.
خاتمة
   يعتبر البحث العلمي أساس التطور في أي دولة كونه يضمن دورا حاسما وفعالا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحسين الحياة اليومية للمواطنين، خاصة وأن الناتج المحلي لأي دولة مرتبط أساسا بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي.
  ولكي يضطلع البحث العلمي بهذا الدور الاستراتيجي في بناء الدولة بهذا الدور لابد له من آليات قانونية وأخرى مؤسساتية تسمح له بالتواجد في مختلف المجالات.
   في الجزائر يعتبر المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات واحدا من الآليات المؤسساتية التي أنشئت من أجل ترقية البحث العلمي وتدعيمه، خاصة وأن   منظومة البحث العلمي في الجزائر في حاجة إلى التطوير والمتابعة الدائمة، خاصة في ظل دسترة هذا المجلس على اعتبار أن الأداة القانونية لإنشائه هو الدستور كأعلى نص قانوني في الدولة.
    لكن الملاحظ هو تقاطع في بعض اختصاصاته مع اختصاصات المديرية العامة للبحث العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
الاقتراحات
   على العموم وبناء على ما سبق يمكننا تقديم مجموعة من الاقتراحات التي نرى أنها تخدم موضوع البحث العلمي عموما وتعزز دور المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في ترقيته، أهمها:
- توسيع وتعزيز دور المجلس من الدور الاستشاري إلى دور فاعل وفعال في ميدان البحث العلمي.
- تعزيز تشكيلة المجلس بممصلين عن كل الجامعات ومراكز البحث من أساتذة وباحثين، وهو ما من شأنه تقريب المجلس من واقع وميدان البحث العلمي.
- السعي إلى زيادة التمويل الموجه للجامعات ومراكز البحث.
- العمل على إنشاء شراكات بحثية بين الجامعات والقطاع الاقتصادي.
- ربط البحث العلمي بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
- ضرورة جعل الاستشارة التي يقدمها المجلس من الآليات الفعالة لتطوير البحث العلمي بجعلها إجبارية التطبيق.
- ضمان تكوين الباحثين عبر دورات متعددة حسب القطاعات.
- تبسيط الإجراءات الإدارية للبحوث وكيفية استثمارها في التطور التكنولوجي والصناعي.
- تدعيم البنية التحتية لمجالات البحث العلمي والتطور التقني خاصة في مجال العتاد والآليات والبرمجيات.
- السعي لوضع آليات الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي.
- تدعيم دور الجامعات في ميدان اختصاص هذا المجلس وذلك بإنشاء امتدادات للمجلس على مستواها المحلي وهو ما يتيح ويسهل لكل الباحثين تقديم اقتراحاتهم أو أعمالهم في نطاق هذا المجلس.

قائمة المصادر والمراجع:
أولا: النصوص القانونية
النصوص التشريعية
1/ القانون رقم 20/01 المؤرخ في 30/03/2020 يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 05/04/2020.
2/ القانون رقم 20/02 المؤرخ في 30/03/2020 يعدل القانون رقم 15/21 المؤرخ في 30/12/2005 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 05/04/2020.
3/ القانون رقم 22/05 المؤرخ في 25/04/2022 يعدل القانون رقم 20/01 المؤرخ في 30/03/2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخة في 27/04/2022.
المراسيـــــــم
1/ المرسوم التنفيذي رقم 23/133 المؤرخ في 18/03/2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 26/03/2023.
2/ المرسوم التنفيذي رقم 23/134 المؤرخ في 18/03/2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية عدد 20 المؤرخة في 26/03/2023.
3/ المرسوم التنفيذي رقم 23/66 المؤرخ في 05/02/2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية عدد 07 المؤرخة في 05/02/2023.
القرارات
1/ مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 11/03/2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب، الجريدة الرسمية عدد 41 المؤرخة في 12/06/2024.
ثالثا: المواقع الالكترونية
1/ https://www.cnrst.dz/organs/commissions   
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